
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » مباحث صلاة القضاء » صلاة القضاء »

1445 بتاريخ 13 جمادی الثان

صلاة القضاء
الجلسة 43 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تمحیص الروایات الواردة حول المستبصر
لقد تحدّثنا حول المخالف الذي قد استبصر للتو وقد فاتته کافّةُ الأعمال فحمنا بوجوب القضاء عل الإطلاق، ولن لو امتثل وفقاً

لمذهبِه تماماً فحین الاستبصار لا یلزمه القضاء، وذل نظراً إل الروایاتِ المتعدّدة الت قد حذفتِ القضاء منه سوی الزکاة،
:ئتینف إل بأمرته بالقضاء، إذن فتتشع والروایاتِ الت

1. عن عمر بن اذَينَةَ عن زُرارةَ و بيرٍ و اَلْفُضيل و محمدِ بن مسلم و بريدٍ الْعجل كلّهِم عن ابِ جعفَرٍ و ابِ عبدِ اله علَيهِما
و رمذَا اه رِفعي و تُوبي ثُم ،ةاَلْقَدَرِي و ةيانثْماَلْع و ةجِىراَلْم و ،ةورِيراَلْح اءوها ذِهضِ هعب ونُ في لجالر ف :ا قَالامنَّها ملاالس
يحسن رايه ا يعيدُ كل صلاة صلاها او صوم او زَكاة او حج او لَيس علَيه اعادةُ شَء من ذَلكَ قَال: لَيس علَيه اعادةُ شَء من ذَلكَ
غَيرِ الزكاة، لا بدَّ انْ يودِيها نَّه وضع الزكاةَ ف غَيرِ موضعها و انَّما موضعها اهل الْولاية. [1] (ولهذا قد احتاط الأعلام ف وجوب
تسدید الزکاة إل أهل الولایة، نظیر الدیون المالیة المحضة بأن یسدّدها إل مالها) وکذا: عن بريدِ بن معاوِيةَ الْعجل عن ابِ عبدِ

لاا هلَيع رجوي نَّهةَ فَايلاالْو فَهرع و هلَيع هال نم ثُم هلَتلاض و بِهالِ نَصح ف وه و لَهمع لمع لك :دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيع هال
[2] .اءقَض هلَيع سفَلَي اميالص و جالْح ةُ ولاا الصما و ةيلاالْو له انَّه اهعاضورِ مغَي ا فهعضي نَّه ايدُهعي نَّهاةَ فَاكالز

نةَ عزمح ِبا نب لع نرٍ عنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نيعاً عمدٍ جمحم ندَ بمحا ادٍ وزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع 2. و
نَادِهس[3] وکذا: بِا.جانَ قَدْ حنْ كا و جالْح هلَيفَع فرذَا عا بكَ اَلنَّاصذَلك دِيثٍ: وح ف قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا
نقَدْ م و ذِهه تجح تججح و فخَالنَا ما و تججح ّنا قُلْت :قَال ملاالس هلَيع فَرٍ الثَّانعج ِبا نع اناسالْخُر هدِ البع ِبا نع

اله علَ بِمعرِفَتم، و علمت انَّ الَّذِي كنْت فيه كانَ باطلا فَما تَرى ف حجت قَال اجعل هذِه حجةَ اسلام و تلْكَ نَافلَةً. [4]

رةُ فظاهرةٌ فعدم الوجوب و أما الآم ةٌ فنقول بأن النافیةَ للقضاء ناص فتلفیقاً ما بین الروایات النافیة للقضاء و بین الآمرة
الوجوب فبالتال، سیحمل الظاهر الوجوب عل النص الجوازي فنَستَنتج استحباب القضاء، بینما السید الخوئ قد سل سلاً

:آخر قائلا

إ أنّه وردت روايات خاصة دلّت عل نف القضاء عنه إذا استبصر فيما إذا كان قد أت به عل وفق مذهبه، فيستشف منها
التخصيص ف أدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع، و أنّ تلم الأحام الواقعيةَ لا تعم المخالف الذي استبصر فيما بعد بنحو الشرط

المتأخّر.[5]

وانطلاقاً من عبارة السید الخوئ قد صرحنا بأن الولایة تعدُّ شرطَ صحة العبادة ‐وفقاً لأغلبِ الفقهاء‐ حت لو حدَثت لاحقاً بنحو
الشرط المتأخر، وذل نظیر الافرِ حیث لا تصح عباداته أساساً بل لا تَتَماش منه القربةُ ‐إلا السیدَ الیزدي الذي قد تعقّل القربةَ

منه‐ بینما السید البروجردي قد مال إل صحة عبادة المخالفِ ولنها منعدمةُ القبول.
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فبالتال، إنّ الفقهاء هم الذین قد اصطلحوا التفی ما بین الصحة و القبول، بینما الروایات لم تُف بینهما بل حینما تَقول: لا
تُقبل، تَعن بأنها لا تَصح، إذن فانعدام القبولیة من العبادة العدیمة للولایة عبارةٌ أخری عن عدم الصحة.

وأما معن "یؤجر علیه" فیتحمل الاحتمالین:

1. أن یستفاد منه مبن السید البروجرديِ بأنه إن لم یتول الولایةَ فعبادتُه صحیحةٌ ولنها عدیمةُ الأجرة، وإن تَولّ فتَصح و یؤجر
أیضاً، إذن فالإیمانُ لیس شرطَ صحة العبادة بل شرطَ القبول.

2. أن یستخرج منه منهج المشهور بأنّ العبادةَ العدیمةَ للولایة ه کالعدم فلو تولَّ لاستحق الأجرةَ بحمل آثارِ الصحة علیها و تبدیل
سیئاته إل أجرة و حسنة، حت لو حدثتِ الولایةُ بنحو الشرط المتأخّر، فوفقاً لهذا المحتَمل ستَتحدُّ کلمةُ الأجرة مع الصحة، وهذا

هو الصواب إذ قد ورد أیضاً ف الآیة الشریفة بأنّ من تاب و آمن وعمل عملا صالحاً فأولئ یبدّل اله سیئاتهم حسنات وکان اله
غفوراً رحیماً.[6]

السر ف تخصیص الزکاة عن عدم القضاء

إنّ المتسائل یتسائل لم أوجب الإمام علیه السلام تأدیةَ الزکاة رغم أنّ کافة العباداتِ قد ذابت عن ذمة المخالف؟

لقد أجاب السیدُ الحیم بأنّ تعلیل الإمام ‐وضعها ف غیر موضعها‐ قد أفهمنا بأنّ الزکاةَ تُعدّ من حقوق الناس الت یجب
ةعن الحقوق الإلهی المخالف قد سامح للقضاء، قد اکتشفنا بأنّ الإمام بالقرینة المقابلة مع الصلاة و الحج و... العدیمة تسدیدُها، ثم

المحضة بینما لم یهمل حقوق الشیعة المالیة، وبین یدی عبارةُ السید الحیم:

م لما كان فاسدا فعموم الح ن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللا بما ذكر ‐ مع غلبة المخالفة فيما عداها أيضا ‐ يقتضل
لا تسقط بالمعرفة، لا مجرد وقوعها عل الت غيره تعال الزكاة: أنها من الحقوق الراجعة إل ون المراد من التعليل فنفسه، في

غير وجه صحيح. [7]

بینما المرحوم الوالدُ اعتقدَ بأن التعلیل یخُص المستثن ‐الزکاة‐ فحسب ولنه لا یعن أن بقیةَ العبادات ظلّت ف المستثن منه
‐عدم القضاء‐ فلعل الإمام قد أزال القضاء عن العبادات بسببٍ آخر کالامتنان أو التسهیل لا من جهة حق اله.

.ةخفی ح الزکاةَ عن المخالف أیضاً إلا أنّه أوجبها لأجل مصلحةسامه أن یانحقّةً إذ الإمام کان بإمفربما تُعدّ هذه الإجابةُ م

ولن الإجابةَ الأحری ه أنّ الإمام قد طبق قاعدةَ الإلزام عل المخالفِ فأوجب قضاء الزکاء لأنه قد وضعها ف غیر محلها، إذن
فلیست نتةُ الروایة هو الامتنان عل المخالف ل ینقَض بأن وجوب الزکاة مضاد للامتنان، بل الإمام رغم علمه بأنّ المخالف قد

طابق مذهبه تماماً إلا أنه قد أجری قاعدةَ الإلزام ف نقطة الزکاة، فبالتال إن انعدام قضاء العبادات لیس من باب التعبد البحت،
بل أوامر المعصوم ممزوجةٌ بالملاکات المحدَّدة وه هنا مصلحةُ إلزام المستبصرِ بإرجاع الزکاة إل محلّها فإنّ هذا الموضوع
التدارک الشیعة، إذن فالزکاةُ تقتض حق الامتنانَ ف ضادعد لأنّه یعلیه من هذا الب الإمام نمالشیعة، فلم ی لنفع ةالأهمی ةمق ف

الآن بنموذَج حول الامتنان وانعدامه، وآتی أساساً، ولهذا فلیس النقاش التدارک العبادات لا تقتض ّة، بینما شتبالقاعدة الأولی
فقه آخر ل لا تَستَوحش: لاحظ الروایةَ التالیةَ: قَال اَلرِضا علَيه السلام: الْمتْعةُ لا تَحل الا لمن عرفَها و ه حرام علَ من جهِلَها.
[8] فإنها قد طبقت قاعدةَ الإلزام ف موضوع المتعة رغم أنّ الإمام لم یصرح باسم القاعدة، إذن، فالمخالف یحرم علیه التمتّع مع

.ةالشیعی
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